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ينظمان
ملتقى دولي حول:
وسائل الإعلام العمومية وعمليات التحول الديمقراطي
تونس : يومي 26 و 27 أفريل 2012
ظلت وسائل الإعلام العمومية العربية لمدة طويلة تقوم بدور الدعاية خدمة للحكومات والأحزاب الحاكمة. وغداة الثورات العربية، كانت هذه الوسائل أول من توجهت إليه أصابع الاتهام بعدم خدمة مصالح الجمهور وقبولها أن تكون أدوات لخدمة الحكام على حساب المحكومين.
في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي عديد الدول التي عاشت وما تزال انتفاضات شعبية ضد الأنظمة السياسية الموجودة، تجد وسائل الإعلام المسماة "رسمية" أو "حكومية" نفسها مجبرة على التغيير لتصبح وسائل دعم حقيقة للمسار الديمقراطي. وفي هذا الإطار الديمقراطي الضامن لحرية الصحافة، فان وسائل الإعلام العمومية لا تخدم المصالح الخاصة ولكنها تؤدي دور المرفق العمومي الذي تتمثل مهمته الأساسية في ضمان حق الجمهور في المعلومة. ويتم أداء هذه المهمة باحترام القواعد الأخلاقية والقيمية وبالممارسات المهنية التي تحول دون أي شكل من أشكال التبعية للحكومة أو الأحزاب الحاكمة.
الإشكالية العامة:


في كل تحول ديمقراطي، يعد ضمان استقلالية وسائل الإعلام وحيادها من الأساسيات باعتبار دور هذه الوسائل في صنع رأي عام بواسطة تمثيلية التنوع الموجود داخل المجتمع. وتجد اليوم وسائل الإعلام العمومية العربية نفسها وسط الجدل والنقاشات بهدف تحقيق التحول نحو هذا الوضع الجديد لتصبح أدوات دعم للتعبير الديمقراطي ووضع الأسس التطبيقية لهذا المفهوم الجديد ل"المرفق العمومي" المكرس لحق المواطن في المعلومة.
ويهدف هذا الملتقى العلمي إلى استكشاف الآليات ووسائل هذا التحول واستراتيجياته والى تقييم مختلف المراحل التي تم قطعها خلال الأشهر الماضية باعتماد دراسات مقارنة والتعرف إلى التحديات المطروحة أمام وسائل الإعلام العمومية.
وانطلاقا من تجارب البلدان التي عاشت تحولات ديمقراطية، يتطلب تحول وسائل الإعلام "الحكومية" نحو خدمة العموم إصلاحات قانونية وهيكلية وتنظيمية. لكل ذلك سيتركز التفكير على المحاور التالية :
1-  تهتم المحور الأول بممارسات الصحفيين المرتكزة على وعي حقيق بمسؤولية وسائل الإعلام العمومية واحترام القواعد المهنية والأخلاقية. وفي هذا السياق، وجب تحليل أدوار هياكل تمثيل الصحفيين ومؤسسات التكوين والتكوين المستمر وهيئات إصلاح القطاع.
2- يهتم المحور الثاني بنظام تعديل وسائل الإعلام، وأشكال التعديل الذاتي ونصوص القوانين المهتمة بقطاع الإعلام. ويتعلق الأمر بتحليل النصوص القانونية والتحاور بشأن مختلف الآليات مثل الهيئات العليا، ومراصد الإعلام...
3- يركز المحور الثالث على التصرف في وسائل الإعلام وتنظيمها وإقامة نظام تسيير وإدارة يستجيب لضرورة توفير المعلومة في خدمة الجمهور أو العموم.
الرجاء إرسال مشاريع مداخلاتكم على البريد الالكتروني التالي: Colloque.avril2012@gmail.com
